
 جامعة أحمد زبانة غليزان

 كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية

 قسم العلوم الاقتصادية

 تخصص اقتصاد دولي                                                         مقياس التحويلات الدولية -2ماستر 

 : ماهية ميزان المدفوعات 01المحاضرة رقم 

 . تعريف ميزان المدفوعات وتبيان أهميته :1

 تعريـف ميـزان المدفوعـات: 1.1

  

تتعدد تعريفات ميزان المدفوعات، ولكنها تتفق جميعا في معنى واحد وهي أن ميزان المدفوعات 

لأي دولة لا يخرج عن كونه عبارة عن سجل تسجل فيه كل المعاملات الاقتصادية لدولة ما مع العالم 

 بين المقيمين في تلك الدولة وغير المقيمين خلال فترة زمنية معينة جرت العادة أن تكون سنة.الخارجي 

 ويلاحظ على هذا التعريف الملاحظات التالية:

  أن ميزان المدفوعات لا يخرج عن كونه سجل يصور في شكل حساب ذو جانبين، جانب دائن تسجل

 ين تسجل فيه كافة المدفوعات للعالم الخارجي.فيه كافة المتحصلات من العالم الخارجي وجانب مد

  يتم القيد في هذا السجل من خلال طريقة القيد المزدوج المعروضة في نظرية المحاسبة ويحدث نتيجة

 لذلك ما يسمى ببنود الموازنة أو الشكلين لميزان المدفوعات.

  يقوم التسجيل في ميزان المدفوعات على أساس التفرقة بين المقيمين وغير المقيمين فالمقيمون هم

الأفراد أو المؤسسات الذين تدوم إقامتهم داخل الحدود السياسية للدولة ويحصلون على دخولهم بصفة 

بصفة  مستديمة من الدولة بصرف النظر عن جنسهم مثل وجود شخصا أجنبيا بينهم يقيم في مصر

دائمة ويمارس نشاط اقتصادي مع الدول الأجنبية في هذه الحالة تعتبر معاملاته جزءا لا يتجزأ من 

المعاملات الدولية التي تدخل في ميزان المدفوعات للدولة المقيم فيها. أما غير المقيمين فهم الذين 

والهجرة للعمالة، وكل هؤلاء يقيمون إقامة مؤقتة مثل السائحين والدبلوماسيين وقوات الأمم المتحدة 

تسجل معاملاتهم في ميزان المدفوعات الذين ينتمون إليها وجاؤا منها فالسائح الإنجليزي في مصر 

 هو مقيم بالنسبة لبريطانيا وغير مقيم بالنسبة لمصر.

  إن ميزان المدفوعات تسجل فيه كافة المعاملات الاقتصادية مع العالم الخارجي سواء معاملات

ة )سلع( أو معاملات غير منظورة )خدمات( أو تحويلات وحركة العمالة أو حركة رؤوس منظور

 الأموال من وإلى الخارج

 .أهمية ميزان المدفوعات:2.1

 

يحضى ميزان المدفوعات باهتمام السلطات العمومية ذلك أنه يمثل أهمية قصوى في مجالات عدة 

 بحيث أنه: 

 لاقتصاد القومي باقتصاديات العالم الخارجي؛يقدم معلومات هامة عن درجة ارتباط ا -

 مساعدة واضعي السياسات الاقتصادية في توجيه أمور البلاد؛ -



تعتبر بيانات المدفوعات أداة للتقييم والتفسير العلمي لكثير من الظواهر الاقتصادية المرتبطة بالاقتصاد  -

 العالمي؛

 يسمح بالتنبؤ بتطور أسعار الصرف؛ -

 ضعية الاقتصادية والمالية للبلد خاصة في المدى القصير.يسمح بالحكم على الو -

وبدون شك يعتبر ميزان المدفوعات واحد من أكثر القوائم الإحصائية أهمية بالنسبة لأي بلد، حيث  

أنه يبين المركز التجاري للبلد والتغيرات في صافي مركزه كمقرض أو مقترض دولي، والتغير في 

الأجنبية، فميزان المدفوعات يمكن أن يكون مفيدا جدا للسلطات النقدية  احتياطاته من الذهب والعملات

للبلد، وهذا من خلال الحسابات الفرعية لميزان المدفوعات، مما يضطرنا إلى دراسة هيكل ميزان 

 المدفوعات.  

 . المكونات والشكل العام لميزان المدفوعات 2

 

 .مكـونات ميـزان المدفـوعـات:1.2

  

العادة إلى تقسيم ميزان المدفوعات على مستقلة يضم كل منها متميزا من المعاملات  جرت

الاقتصادية ذات الطبيعة المتشابهة أو المقاربة في أهدافها، ومن بين التقسيمات الشائعة فبهذا المجال تأخذ 

 بالتقسيم الآتي لتميّزه بالوضوح والمنطقية.

 

 حسـاب العمليـات الجاريـة: -

  

ذلك الميزان الذي يضم كافة المعاملات الاقتصادية الدائنة والمدينة التي تتم بين المقيمين وغير  هو  

 .المقيمين خلال فترة زمنية معينة وترتبط بالإنتاج والدخل خلال الفترة الزمنية محل الدراسة

الدخل الوطني إذ يعتبر من أهم مكونات ميزان المدفوعات، ويشمل كل العمليات التي لها تأثير على 

 )الصادرات والواردات من السلع والخدمات( ويضم حسابين فرعيين هما:

 

 : وينقسم بدوره إلى الميزان أو الحساب التجاري السلعي والميزان التجاري الخدمي.الميزان التجـاري

 

، ويضم كافة السلع ميزان التجارة المنظورةويطلق عليه أيضا  :الميزان التجاري السلعي .أ

والخدمات التي تتخذ شكلا ماديا ملموسا )الصادرات، الواردات من السلع المادية التي تتم عبر 

 الحدود الجمركية(.

 

، وتظم كافة ميزان التجارة غير المنظورةويطلق عليه أيضا : الميزان التجاري الخدمي .ب

 رأس المال(.الخدمات المتبادلة بين الدول )النقل، السياحة التأمين، دخول العمل، عوائد 

 

أما من حيث القيد في ميزان المدفوعات فيمكن القول )إن كل عملية يترتب عليها طلب عملة البلد 

وعرض عملة بلد آخر تقيد في الجانب الدائن أو جانب الأصول، وكل عملية يترتب عليها عرض العملة 

 .الوطنية وطلب العملة الأجنبية تقيد في جانب الخصوم أو الجانب المدين(

حيث أنه كل عملية تؤدي إلى زيادة دائنية الدولة أو نقص مديونيتها تدرج ضمن جانب الأصول  

 وكل عملية يترتب عليها زيادة مديونية الدولة ونقص دائنتها تدرج ضمن جانب الخصوم.

والواردات يتم تقييمها على  Fobفوبمن المتعارف عليه دوليا أن الصادرات يتم تقييمها بطريقة 

 .Fasوأحيانا أخرى تقيم الصادرات بطريقة  Cifسيفأساس نظام 

 



: يشمل كافة المعاملات الاقتصادية الدائنة والمدينة والملزمة لجانب واحد، حسـاب التحويـلات الأحاديـة

خصص للمعاملات التي وتتم بين المقيمين وغير المقيمين خلال فترة زمنية معينة، حيث أن هذا الحساب )ت

 .يترتب عليها تحويل موارد حقيقية أو حقوق مالية من وإلى بقية دوال العالم دون أي مقابل(

ويشمل هذا الحساب بندين، الأول يتعلق بالهبات والتعويضات الخاصة، والثاني يتعلق بالهبات  

لات المهاجرين إلى بلادهم والتعويضات العامة، فالخاصة نجد فيها تحويلات الأفراد )بما فيها تحوي

الأصلية( والمنظمات النقدية منها والعينية، والعامة تندرج فيها كل التعويضات التي يعتبرها صندوق النقـد 

 الدولي إجباريـة، وكذا الهدايا على أنواعها. 

في  ومن أمثلة هذه المعاملات التعويضات طبقا للاتفاقيات الدولية المعقودة بين دولتين، كما حدث 

 ألمانيا الغربية وإسرائيل بعد الحرب العالمية الثانية، وكذا المنح للدول الآخذة في النمو.

 ويمكن تحديد خصائص المعاملات الاقتصادية المدرجة في حساب المعاملات الجارية على النحو التالي:

 ترتبط بالإنتاج والدخل خلال الفترة محل الدراسة؛ 

 م بغض النظر عن حالات ميزان المدفوعات.تتصف بالدورية والتكرار، ويت 

 

 حســاب رأس المــال:

   

ويضم كافة التغيرات التي تطرأ على أصول المقيمين وخصوصهم تجاه غير المقيمين، حيث أنه   

أو مديونية البلد  )يسجل حركات رؤوس الأموال بين البلد وبقية العالم التي ينشأ عنها في مركز دائنية

 .الخارجية، وكذلك التغيرات في الأصول الاحتياطية الرسمية للبلد(

 

يشمل كافة التغيرات التي تطرأ على أصول المقيمين وخصومهم غير حسـاب رأس المـال طويـل الأجـل: 

المقيمين، والتي يزيد عمرها عن عام، ومن بين أهم بنود حركات رؤوس الأموال طويلة الأجل، 

ستثمارات المحفظة المالية، الاستثمارات المباشرة، القروض التجارية عند التصدير وعند الاستيراد وكذا ا

 القروض الأخرى.

 

يشمل كافة التغيرات التي تطرأ على أصول المقيمين وخصومهم اتجاه حسـاب رأس المـال قصيـر الأجـل: 

 غير المقيمين والتي لا يزيد عمرها عن عام.

 

التغيرات الطارئة على الالتزامات )الخصوم مثل أرصدة الخارج من العملة المحلية ويتمثل في 

والودائع الأجنبية في بنوك محلية، أذونات الخزانة، قروض قصيرة الأجل الممنوحة لهيئات حكومية أو 

 مصرفية، وكذا التغيرات الطارئة على الأصول مثل الأرصدة الدائنة في نطاق اتفاق الدفع الدولية،

القروض التي يمنحها القطاع الرسمي والبنوك بالخارج، وأرصدة القطاع الرسمي والبنوك من الصرف 

 الأجنبي.

)كما يشكل هذا الحساب على... وفي الغالبية تتم حركات رأس المال قصير الأجل لتسوية ما يحدث 

 .جل(بين المقيمين من عمليات في حساب العمليات الجارية وحساب رأس المال طويل الأ

وتتم تحركات رؤوس الأمـوال قصيرة الأجل لأغـراض عديدة منها: التهرب من الظـروف غيـر  

 الملائمة، تحقيق ربح أكبر، المضاربة.

 

ويضم هذا الحساب كلا من تحركات الذهب للأغراض النقدية، وكذا حسـاب الذهب والصـرف الأجنبي: 

ق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي الدائنة رصيد الحملات الأجنبية والودائع الجارية، وحقو

 والمدينة.

 ويمكننا تحديد خصائص المعاملات الاقتصادية المدرجة في حساب رأس المال على الوجه التالي: 

 



 جميع هذه المعاملات لا ترتبط والدخل خلال فترة محل الدراسة؛ 

 ما بنود رأس المال قصير الأجل وميزان تتصف بنود حساب رأس المال طويل الأجل بالدورية والتكرار أ

الذهب والصرف الأجنبي فهي بنود تعويضية تتحرك في الغالب لتحقيق قضية التكافؤ الحسابي لميزان 

 المدفوعات.

 حسـاب السهـو والخطـأ:

إن التسجيلات في الجانب الدائن والمدين قد لا تكون متماثلة نظرا لكون مصادر المعلومات المعتد 

وتتعد، ولهذا قد يحدث وأن يكون مجموع المبالغ الدائنة لا يساوي مجموع المبالغ المدنية، والفرق تختلف 

بينهما يمثل القيمة التي تسجل في حساب السهو والخطأ، كي يصبح ميزان المدفوعات متزنا حسابيا، كما 

 يعرف هذا الميزان أيضا بحساب التعديلات.

 

 ت حسب صندوق النقد الدولــي.جـدول يوضح تركيبة ميزان المدفوعا

 دائـــن مـــدين البيـــان

I- حساب العمليات الجارية 
 . السلـع والخدمـات:  1

 أ. السلـع:
 سلـع عامـة؛ -
 سلع مستوردة أو مصدرة للتنقل... -

 ب. الخـدمـات:
 النقـل:  -

 .النقل البحري 
 الأسفـار: -

 ...أسفار الموظفين 
 خدمات الاتصال... -

 الـدخـــل:. 2

 تعويضـات الأجـراء؛ -
 دخـل الاستثمـارات. -

 . التحـويـلات الجاريـة: 3
 الإدارات العامة، قطاعات أخرى. -

II- :حسـاب رأس المـال والعمليات الماليـة 
 .رأس المــال:1

 أ. التحويلات الرأسمالية: 
 الإدارات العامة؛ -
 قطاعات أخرى... -

 ب. الاستلام والتنازل عن الموجودات غير المالية وغير الإنتاجية. 
 . العمليـات الماليـة:2

 أ. الاستثمار المباشر؛
 ب. الاستثمار في القيم المنقولة.

IIIجساب السهو والخطأ وبنود الموازنة الأخرى . 

  

 .FMI, Manuel de la Balance de paiement op.cité, Page 46-51 : المصــدر

 



 المؤشـرات الاقتصاديـة لميـزان المدفوعـات:  02المحاضرة رقم 

 .المؤشـرات الاقتصاديـة لميـزان المدفوعـات: 1

يمكن معرفة الوضعية الاقتصادية لبلد ما عن طريق ميزان مدفوعاته، وهذا بفضل مؤشراته 

 سابقا.الاقتصادية تستخرج أو تستنتج من أرصدة الموازين الفرعية التي رأيناها 

 . علاقـة الميزان التجاري بالاقتصاد الكلي:1

 

 لدينا العلاقة التالية والتي تحقق المساواة بين الموارد والاستخدامات في اقتصاد ما:

Y = C + I + (X – M) …………(1) 

 :حيـث

Y الإنتاج من السلع مقيما بالناتج الداخلي الخام :(PIB) بسعر السوق في فترة معينة؛ 

C :الاستهلاك الداخلي الخاص والعمومي؛ 

Iالاستثمار الداخلي الخاص والعمومي؛ : 

Xالصادرات من السلع؛ :  

M.الواردات من السلع : 

 ( يمكن استنتاج ما يلي:1من العلاقة )

Y – (C + I ) = X – M …………(2) 

 : حيـث

C + I تمثل الاستخدامات الداخلية ونرمز لها بـ :(EL) :ومنه 

Y – EL = X – M ………..……(3) 

 : حيـث

Y – EL.تمثل الفائض أو العجز في الناتج الداخلي : 

X – Mيمثل رصيد الميزان التجاري : 

( فهذا يعني أن الاستخدامات الداخلية Y – EL > 0فإذا حقق البلد فائض من الناتج الداخلي )

إلى التصدير، وهو ما يفسر مغطاة كلها بجزء من الناتج الداخلي الخام ويوجه الباقي منه )الفائض( 

   (.X – M > 0الرصيد الموجب للميزان التجاري في هذه الحالة )

 (:TC. معــدل التغطيــة )2

 (  من السلع.M( إلى الواردات )Xوهو عبارة عن نسبة الصادرات )

TC = (X/M) x 100…………(4) 



المدفوعات الناتجة عن هذا المعدل بين مدى قدرة الإيرادات الآتية من الصادرات على تغطية 

( فهذا يعني أن قيمة الصادرات لا تغطي قيمة 100الواردات، فإذا كان هذا المعدل أصغر من المئة )

 الواردات ولذا يجب على البلد البحث عن موارد أخرى لتمويله وإدارته.

 (: TD. معــدل التبعيـة )3

  (.PIBالداخلي الخام )( إلى الناتج Mوهو عبارة عن نسبة الواردات من السلع )

   TD = (M/PIB) x 100…………(5) 

 وكلما كان هذا المعدل أصغر بكثير يعني أن هذا البلد ليست له تبعية وطيدة للخارج.

 (: TE). معــدل القـدرة على التصـدير4

 

 (.PIB( إلى ناتج الخام الداخلي )Mوهو عبارة عن نسبة الصادرات من السلع )

TE = (X/PIB) x 100…………(6)  

 وكلما كان هذا المعدل كبيرا فإن ذلك يدل أن للبلد قدرات كبيرة للاعتماد على قطاع التصدير.

 : (CRM)معــدل القـدرة على سداد الواردات  .5

هذا المعدل يقيم بعدد الأيام، حيث كلما كان عددها أكبر فإن ذلك يعني أن البلد قادر على تسديد 

( أشهر وهو 03( يوما وثلاثة )90فاتورة وارداته في أقرب الآجال ومن المستحسن أن لا يقل عن تسعين )

 (.Mإلى الواردات من السلع ) (RC)عبارة عن نسبة المخزون من احتياطي الصرف 

  CPM = (RC/M) x 360 Jours…………(7) 

 العــلاقة بين العجـز في الميزان الجاري والناتج الداخلي الخام:  .6

يمكن قياس العلاقة بين رصيد ميزان العمليات الجاري والناتج الداخلي الخام بالعلاقة التالية: 

Boc/PIB 

 :حيـث

 Boc.يمثل رصيد ميزان العمليات الجاري : 

( فهو يعتبر عاديا حسب آراء الخبراء، أما إذا تجاوز %5المعدل يعادل )وعموما إذا كان هذا 

( فإن الوضعية الاقتصادية للبلد تصبح حرجة نوعا ما، حيث أن احتياطيات التمويل في هذا البلد 5%)

 تستدعي الاستدانة.

  



 . التـوازن والاختـلال في ميـزان المدفوعات2

المحاسبية دائما متزنا نتيجة لمبدأ القيد المزدوج المتبع عند يعتبر ميزان المدفوعات من الناحية 

تسجيل كل عملية وبالتالي فإن الاختلال المقصود به الذي يمس هذا الميزان هو الاختلال الاقتصادي، 

حيث أن التوازن الاقتصادي تفسره عمليات معينة )عمليات تلقائية وعمليات موازنة( ومنه يظهر العجز 

 ختلال( في ميزان المدفوعات.أو الفائض )الا

I :تــوازن ميزان المدفوعات . 

1.I:التوازن الحسابي لميزان المدفوعات . 

إن القرارات المتعلقة بالاستيراد والتصدير السلعي، وكذا حركات رؤوس الأموال، إما تصدر عن  

المصدرين مع العديد من الأفراد والمؤسسات والهيئات، مما يجعل من السعير أن تتلاقى أهداف 

المستوردين، وكذا أهداف مستوردي ومصدري رؤوس الأموال، وبالتالي فإنه من الصعب تساوي أن 

 تشهد الحسابات الفرعية لميزان المدفوعات توازنا بين الجانب الدائن والمدين.

لا أن القيمة بالرغم من صحة القاعدة السابقة والمتعلقة بعدم توازن الحسابات الفرعية لميزان المدفوعات، إ

الكلية للجانب الدائن لابد أن تساوي القيمة الكلية للجانب المدين لميزان المدفوعات، وهذا التساوي يتم 

بفضل حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل وحركات الذهب، فإذا كان حساب العمليات الجارية يحقق 

الحسابي ما هي إلا انعكاس لنظرية  فائضا فإن حساب رأس المال يحقق عجز بنفس القيمة وحتمية التوازن

القيد المزدوج "رصيد الميزان التجاري + ميزان التحويلات من جانب واحد + رصيد ميزان رأس 

 المال".

2.I :التوازن الاقتصادي لميزان المدفوعات 

إن فكرة التوازن الحسابي لميزان المدفوعات لا يعني أن البلد لا يواجه صعوبات في المدفوعات 

على العكس، فالتوازن الحقيقي )الاقتصادي( لميزان المدفوعات يستلزم فئات معينة من البنوك الدائنة بل 

والمدينة، فالفائض والعجز يعرف بدلالة مجموعة معينة من البنود، ولكي نتعرف على هذه البنود لابد من 

 التمييز بيم نوعين من العمليات:

لة وهي التي تنشأ من تلقاء نفسها وليس لظهور عجز أو فائض في ويعرف بالعمليات المستق: النــوع الأول

ميزان المدفوعات )... وتتمثل في عمليات الحساب الجاري، وحساب رأس المال طويل الأجل، وحركة 

رأس المال قصيرة الأجل بفرض المضاربة فقط، وحساب التحويلات من جانب واحد وحساب الذهب 

 .للأغراض التجارية فقط(

ويعرف بعمليات الموازنة أو التسوية ويعرف كذلك بالعمليات التعويضية أو الوقائية : ع الثانـيالنــو

وتظهر عند ظهور فائض أو عجز في ميزان المدفوعات بقصد الموازنة )... وتتمثل في حركة رؤوس 



الأموال قصيرة الأجل في شكل قروض أو تغير في طبيعة الأرصدة الأجنبية، وفي حركة الذهب 

 .لأغراض النقدية(ل

ويوصف ميزان المدفوعات بأنه متوازن أو مختل اقتصاديا عندما تؤخذ بالحسبان العمليات 

التلقائية أو المستقلة أي إذا كان جانبها الدائن والمدين متساويين يعتبر متوازنا، أما إذا زاد الجانب الدائن أو 

 تلال صورتان هما:المدين على الآخر يعتبر ميزان المدفوعات مختلا، وللاخ

: وذلك عندما يزيد الجانب الدائن لهذه العمليات عن الجانب المدين، ويوصف الميزان الفائــض

 بأنه موجب في صالح الدولة.

: وذلك عندما يزيد الجانب المدين لهذه العمليات عن الجانب الدائن، ويوصف الميزان هنا العجــز

 بأنه سلبي في غير صالح الدولــة.

IIختـلال الاقتصـادي لميـزان المدفوعـات:. الا 

يلجأ عادة إلى تقسيم بنود ميزان المدفوعات وفقا لعناصره التي يمكن اتخاذها كأداة لقياس حالة 

 التوازن الاقتصادي أو عدمه إلى قسمين:

حيث ينظر إليها كمصدر الخلل في ميزان المدفوعات وهذا  :معامــلات اقتصاديـة فوق الخـط

 طبعا في حالتي الفائض والعجز.

حيث ينظر إليها كمجموعة الإجراءات التي تتخذها السلطات  :معامــلات اقتصاديـة تحت الخـط

 العمومية لمعالجة الخلل، وهذا بناء على العمليات الاقتصادية فوق الخط.

1.II تــلال:معاييـر تقدير الاخ 

 هناك عدة طرق لقياس مقدار العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات. 

II.1.1ويعتبر أقدم المعايير في قياس مقدار العجز والفائض في ميزان : الميـزان الصافـي للسيولـة

المدفوعات وطبقا لهذا المعيار فإن المعاملات الاقتصادية الواقعة فوق الخط تتمثل في حساب المعاملات 

الجارية بالإضافة إلى حساب رأس المال طويل الأجل وكذا قصير الأجل أما المعاملات الاقتصادية تحت 

 الخط تتمثل في الاحتياطيات المركزية من الذهب والصرف الأجنبي.

ويحقق ميزان المدفوعات فائضا إذا كانت المعاملات الاقتصادية الدائنة أكبر من المعاملات    

ة، مع استبعاد حركات الذهب والعملات الأجنبية الدائنة والمدينة حيث أ، حساب الاقتصادية المدين

 الاحتياطي من الذهب والصرف الأجنبي يستعمل في عملية معادلة ميزان المدفوعات حسابيا.

II.2.1يعطي هذا المعيار أهمية للدور الذي تلعبه احتياطات البنوك من : الميــزان الشامـل للسيولـة

الذهب والصرف الأجنبي فالمعاملات الاقتصادية الواقعة فوق الخط تتمثل في حساب المعاملات الجارية 

مع حساب رؤوس الأموال طويلة الأجل، وكذا حساب رأس المال قصير الأجل بعد استبعاد الحقوق 

للبنوك التجارية، أما المعاملات الاقتصادية الواقعة تحت الخط فتشمل الاحتياطات والالتزامات الخارجية 



المركزية من الذهب والصرف الأجنبي وكذا الاحتياطات من الذهب والصرف الأجنبي لدى البنوك 

 التجارية.

البنك  ويكتسب هذا المعيار أهميته البالغة عندما تكون احتياطات الذهب والصرف الأجنبي تخضع لرقابة

 المركزي.

II.3.1يتميز هذا الأسلوب من المعاملات الاقتصادية التي لها صفة الدورية : الميــزان الأســاسـي

والتكرار والمعاملات الاقتصادية التي لا تملك هذه الصيغة وطبقا لهذا المعيار فإن المعاملات 

أس المال طويل الأجل، الاقتصادية فوق الخط تشمل كل من حساب المعاملات الجارية وحساب ر

بينما المعاملات الاقتصادية تحت الخط فتتمثل في حساب رأس المال قصير الأجل والاحتياطات من 

 الذهب والصرف الأجنبي.

II.4.1يعتمد هذا الأسلوب الذي اقترحه صندوق النقد الدولي : ميــزان المعاملات الاقتصادية المستقلة(

ة المعاملات الاقتصادية المستقلة ومجموعة المعاملات م على التفرقة بين مجموع1949عام 

 الاقتصادية التابعة أو التعويضية(.

ويقصد بالمعاملات المستقلة تلك المعاملات التي تتم بغض النظر عن حالة ميزان المدفوعات وطبقا 

س لهذا المعيار فإن المعاملات الاقتصادية فوق الخط تشمل حساب المعاملات الجارية وحساب رأ

المال الخاص طويل الأجل،وبعض حركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل بهدف المضاربة مثلا 

أو هروبا من عدم الاستقرار، بينما المعاملات الاقتصادية تحت الخط فتتمثل في حساب رأس 

 المال الطويل والقصير الأجل التابع وكذا حساب الذهب والصرف الأجنبي.

II.5.1 ظهر هذا المعيار في ضوء الانتقادات الموجهة إلى المعايير : المدفوعاتالتوازن السوقي لميزان

الأربعة السابقة، حيث يقترح كبديل عن المعايير السابقة، أن تخضع التوازن الاقتصادي لمعايير قوى 

 السوق ممثلة في الطلب وعرض الصرف الأجنبي.

أو يتطابق عرض الصرف الأجنبي  حيث أن ميزان المدفوعات يكون متوازنا اقتصاديا عندما يتساوى

 مع الطلب عليه خلال الفترة محل الدراسة.

2.II :أنــواع الاختــلال وأسبــابه 

قد يحدث أن تمر الدولة بظروف داخلية وخارجية من شأنها إحداث اختلال في ميزان المدفوعات  

 وأسبابه.سواء في صورة فائض أو عجز، وهذا الاختلال يتخذ صورا مختلفة بحسب مصدره 

1.2.II :أنــواع الاختــلال . 

ويحدث في البلدان التي تعتمد صادراتها على منتجات موسمية في فترة معينـة من : الاختلال الموسمي -

السنـة، فيحدث مثلا في البلدان الزراعية التي تعتمد على محصول واحد كأهم صادراتها، وبالتالي يكون 

 ما، بينما يعود للتعادل خلال الفترة محل الدراسة.اختلال ميزان المدفوعات في موسم 

 



ناجم على أسباب طارئة أو عارضة، سرعان ما تتلاشى بزوال الأسباب  :الاختلال الطبيعي )العارض( -

التي أفضت إلى حدوثه دون الحاجة إلى تغيير أساسي في الجهاز الاقتصادي للدولة، وفي سياستها 

اعي لإحدى الكوارث في إحدى السنوات مما يقلل من حجمه أو من الاقتصادية، كتعرض المحصول الزر

جودته، وهو اختلال مؤقت يزول بزوال السبب الذي أوجده، ويمكن مواجهته بالديون قصيرة الأجل أو 

 الموارد الخاصة.

رخاء يحدث هذا النوع من الاختلالات عادة في البلدان الرأسمالية، إذ يرتبط بفترات ال :الاختلال الدوري -

الاقتصادي، فحدوث العجز أو الفائض يعكس اختلالا دوريا نسبة إلى الدورة الاقتصادية، وتساهم التجارة 

الخارجية بقسط كبير في انتقال هذه التقلبات من دولة إلى دولة أخرى )ويكون علاج الاختلال الدوري 

 .لنقدية والمصرفية(بإتباع السياسة الاقتصادية الداخلية المناسبة كالسياسات المالية وا

هو ذلك الاختلال الذي يظهر في الميزان التجاري على وجه الخصوص، ويصيب  :الاختلال الاتجاهي -

عادة موازين مدفوعات الدول النامية السائرة في طريق النمو، باعتبار أنه خلال الفترات الأولى من 

ون التنمية الأولى يزداد الطلب على الواردات من المواد الأولية والتجهيزات الإنتاجية والسلع الوسيطة، د

أن يقابل ذلك نفس الوتيرة من الصادرات، وعندها يحدث الاختلال الذي يتم تسويته عن طريق تحركات 

 رؤوس الأموال.

قد يعود اختلال ميزان المدفوعات إلى العلاقة بين الأسعار الداخلية للدولة  :الاختلال المرتبط بالأسعار -

ية عن مستوى الأسعار الخارجية يؤدي إلى وجود والأسعار الخارجية، فارتفاع وانخفاض الأسعار الداخل

فائض أو عجز في ميزان المدفوعات. )أيا كان سبب الاختلال المتصل بالأسعار فإنه يمكن علاجه بتعديل 

 .سعر الصرف حيث يتناسب مع العلاقة بين الأسعار الداخلية والأسعار العالمية...(

 ساسي في ظروف العرض والطلب في الداخل والخارج.وينتج عن تغير أ: الاختلال الهيكلي )دائــم( -

ورد عن صندوق النقد الدولي )أنه متى اقتنع الصندوق، بناء على طلب العضو أن  :الاختلال الأساسي -

 .ثمة اختلال أساسي ظاهر أو مكبوت في ميزان المدفوعات فإنه يجيز له تغيير سعر التعادل...(

على سعر الصرف وكذا التجارة الخارجية، فإن التوازن يكون وينتج من هذا أنه في حالة الرقابة 

 ظاهريا فقط في ميزان المدفوعات ويخفي وراءه اختلال مكبوتا.

2.2.II :تمر الدول بظروف معينة من شأنها إحداث الاختلال في موازين مدفوعاتها، .أســباب الاختــلال

ختلفة بحسب مصدره والأسباب التي ينشأ سواء في صورة عجز أو فائض، وهذا الاختلال يأخذ صورة م

 عنها ومن بينها:

  عوامل لا يمكن توقعها أو التنبؤ بها، ومعالجتها عن طريق التدخل الحكومي والسياسات المالية

 والنقدية كالتضخم والانكماش وانتقالها من دولة إلى أخرى.



  والتجهيزات وغيرها من السلع إقدام الدول السائرة في طريق النمو على استيراد الآلات

 والخدمات المختلفة حيث تقوم بتمويلها بقروض طويلة الجل معقودة مسبقا.

  أسعار الصرف الأجنبية، حيث أنها تربط بين مختلف مستويات الائتمان في الدول المختلفة، فإذا

ان كان سعر الصرف مرتفعا بالمقارنة مع الأثمان السائدة، فإننا سنقع في عجز في ميز

المدفوعات، وبالعكس إذا كان سعر الصرف منخفضا بالمقارنة مع الأثمان السائدة فإننا سنقع 

 في حالة فائض.

  التغيير في ظرف العرض والطلب، فاكتشاف مادة أولية جديدة مثلا، يؤدي إلى زيادة الطلب عليها

 د الدول العربي.بالمقارنة مع المادة التي تستعمل سابقا. كما حدث عند اكتشاف البترول عن

 



 جامعة أحمد زبانة غليزان

 كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية

 قسم العلوم الاقتصادية

 تخصص اقتصاد دولي                                                         مقياس التحويلات الدولية -2ماستر 

 المهاجرين، رأس المال البشري(: الهجرة الدولية )تحويل الاموال، عودة  03المحاضرة رقم 

 تحويل الأموال:  .1

يعتبر تحويل الأموال أهم هذه العوامل وذلك لما له من اثر على الكثير من اقتصاديات  

الدول النامية فقد سجلت الإحصائيات الأخيرة أن تحويل رؤوس الأموال إلى الدول النامية قد فاق قيمة 

 stark 1991 , brown)هذه البلدان, من الناحية النظرية، درس الإعانات الموجهة للتنمية الاقتصادية ل

1997, poirine 1997, smith 2003)   أسباب تحويل الأموال فاجمعوا على أنها تتمحور في أربعة

 أقسام من التحويلات.

 ( الأولى تعتمد على محفز دعم بقية أفراد العائلة في البلد الأصل (motivation 

altruiste  عنه تحقيق إشباع عند المهاجر وذلك برفعه لمستوى رفاهية بقية مما ينتج

 أفراد العائلة في البلد الأصل.

  المحفز التأني يعتمد على هدف شخصي والذي من خلاله يقوم المهاجر بتحويل أمواله

حتى يضمن تواجد جزء على الأقل من أصوله في مكان امن وهو البلد الأصلي. توجه 

إلى الاستثمار في شراء عقارات أو أصول مالية والتي يمكن أن غالبا هذه التحويلات 

 تدار من طرف أفراد العائلة.

  ثالثا، اتفق بعض العلماء على ما سموه إعادة دفع مستحقات العائلة فبالنسبة لهم يعقد

المهاجر عقدا واضحا بين أفراد عائلته الذين يهاجرون والآخرون الذين يبقون في البلد 

ن يدفع المهاجر بعد استقراره مستحقات التعليم وتكاليف الهجرة عن طريق الأصل, على أ

 التحويل.

  رابعا ما يسمى بالتامين المتبادلcoassurance  والذي يعتر بدوره عقد عائلي يعتمد

من اجل إبقاء العائلة في مأمن وتامين مدا  la diversification des risquesعلى 

 خيل مختلفة. 



لتحويل الأموال اثر كبير وواضح على اقتصاديات الدول النامية، فلها اثر على الاستهلاك، 

مخطط يشرح فيه  2004سنة  carlingالادخار، الاستثمار، النمو، الفقر، وتوزيع الدخول. وقد وضع 

 ديناميكية تحويل رؤوس الأموال وأثرها على الاقتصاد.

 لاقتصاديةاثر تحول رؤوس الأموال على التنمية ا

 الحاضر                                    المستقبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في المخطط السابق حاول الاقتصادي كارلنغ أن يبين ويفصل في كيفية تأثير تحويل الأموال من طرف 

المهاجرين على اقتصاد الدولة الأصلية، فبالنسبة إليه ينقسم هذا الأثر إلى اثرين: اثر يتم في الوقت 

 الحاضر أي على المدى القصير واثر أخر مستقبلي يتم على المدى الطويل. 

بة إلي المدى القصير، التحويلات المالية الآنية تضخ مباشرة لترفع من الاستهلاك، الادخار ، بالنس

الاستثمار الخاص والاستثمار الجماعي الذي يقصد به الاستثمار الذي يخص العائلة. كما انه ودائما في 

 لبنكي.الأجل القصير يمول الادخار الخاص المشاريع الخاصة بالمستثمرين مرورا بالنظام ا

 التحويلات

 

 التحويلات

 الاستهلاك

 التنمية الاقتصادية

 الاستهلاك

 المستثمرون

 الادخار الخاص

لاستثمار الخاصا  

لاستثمار الجماعيا  



على المدى الطويل وبعد توسع لاستثمارات الخاصة والجماعية والادخار، يوجه المهاجر 

التحويلات المالية مباشرة للاستهلاك كما أن أرباح الاستثمار الخاص وفوائد الادخار الخاص أيضا توجه 

من الاستثمار هي الأخرى حسب الاقتصادي للاستهلاك. من ناحية أخرى، وفي المستقبل تظهر تمار كل 

الخاص، الاستثمار الجماعي والأموال التي بحوزة المقاولين أو المستثمرين. مما يؤدي إلى إحداث تغيرات 

 اقتصادية تعرف أو تؤدي إلى التنمية الاقتصادية.

يجدر بنا الإشارة إلى انه على المدى القصير فان هذه التحويلات المالية التي تضخ في كل من 

الادخار الخاص، الاستثمار الخاص والاستثمار الجماعي لها اثر ايجابي مباشر على تخفيض البطالة. 

كون اكتر عمقا فالادخار والاستثمار من شانه خلق فرص جديدة للتشغيل. أما على المدى الطويل فالأثر ي

واكتر ايجابية، فتراكم رؤوس الأموال المحولة من الخارج والتي تمر بالنظام البنكي على أيدي 

 المستثمرين لابد لها من اثر اكبر في خلق مناصب شغل. 

في هذا النموذج الديناميكي للتنمية الاقتصادية، تلعب البطالة دور وسيط جد هام. فالتحويلات 

خار والاستثمار مما يؤدي إلى التقليص من البطالة المتفشية في الدول الأصلية وبالتالي المالية تشجع الاد

 إلى تنمية اقتصادية,  

 la migration retourعودة المهاجرين  .2

من الأدبيات هذا الموضوع والذي يعتبر قديم قدم موضوع الهجرة. بالنسبة  درست الكثير 

لأتباع هذا التيار فان عودة المهاجرين بعد العمل لسنوات في الخارج وخاصة في الدول المتطورة 

واكتسابهم لخبرات مهنية أو تعلمهم لمهن مختلفة أو حصولهم على شهادات تعليمية من شانه أتراء كفاءة 

 مال البشري في الدول النامية.راس ال

بين من خلالها أن عودة المهاجرين إلى البلد  Dos Santos ; Viney 2003في دراسة أجرها 

الأصل في إطار نموذج نمو داخلي تقارب بين اقتصاديات الدول المستقبلة والدول المصدرة لليد العاملة. 

ملة التي تعزم على الرجوع للبلدان الأصلية مرتبطة في نقس  الدراسة بين الاقتصاديين أن تركيبة اليد العا

أساسا بالسياسة التي تتبعها الدول المستقبلة لليد العاملة. بمعنى أخر، إذا كانت الدول المستقبلة لليد العاملة 

فأنها سوف تسمح أو تستدعي اليد العاملة  politique migratoire sélectiveتتبع سياسة انتقائية 

ر الذي من شانه أن يدفع باليد العاملة الأقل كفاءة بالرجوع إلى البلد الأصل. والعكس صحيح. المكفئة، الأم

 وهذا مضر باقتصاديات الدول النامية.



نخلص في الأخير إلى أن عودة اليد العاملة إلى الدول الأصلية هي بدون شك مربحة لهذه الدول. 

ة التي ستنشرها بعد عودتها في الدولة الأم ولكن وحسب لأنها قد تلقت خلال فترة إقامتها في الخارج الخبر

 رأينا تبقى الهجرة الدولية تكبد هذه الدول خسائر لا يمكن لها أن تعوض بأي من هذه القنوات الثلاثة. 

 رأس المال البشري. .3

فيما يخص رأس المال البشري أو ما يعرف بآفاق الهجرة الدولية و الذي يعتبر أحدث تيار يعمل 

يرتكزون على فرضية أساسية   ; Montford ;  Stark ;Vidalال الهجرة، فإن أتباع هذا التيارفي مج

فبالنسبة لهم فإن الهجرة تحفز ألأفراد في الدول النامية على الرفع من مستوى تعليمهم، و بصيغة أخرى 

ستواهم التعليمي فإن ألأفراد في الدول المصدرة لليد العاملة خاصة الشباب منهم يحاولون الرفع من م

بهدف الهجرة بعد حصولهم على شهادة جامعية، فالشباب الذين لا تسمح لهم الفرصة بالهجرة نظرا 

لسياسات الهجرة التي تتبعها الدول المستقبلة لليد العاملة، قهم يعتبرونه كربح للدول النامية و منه بالاعتماد 

شري يمكن له أن يدفع بالدولة إلى تحقيق نمو و بالتالي على نظرية النمو الداخلي  التي تقول أن العامل الب

 تنمية اقتصادية تنتج فرص أكثر للشباب على التشغيل في البلد ألأصلي.

بالنسبة ألينا ومن منظورنا الخاص، فان هذا التيار وان صحة فرضيته ليس له إي أساس من 

جزائر تتكفل بدعم المواد الأساسية، تعليم الصحة على ارض الواقع. إذا كانت الدولة الأصلية كما هو في ال

وصحة الأفراد حتى يتحصل على شهادة جامعية فيحاولون الهجرة ولكن الدول الأصلية لا تقبل بهم لأنها 

 قد قبلت من هم اكتر كفاءة فهؤلاء الأفراد يعتبرون ربحا بالنسبة للدولة الأصل؟

يحتكم إلى القواعد العلمية وانه يحاول إيجاد  هذا غير منطقي. نحن دائما نذكر بان هذا التيار لا 

طريقة ما وبأي ثمن لإثبات أن الهجرة الدولية للأدمغة مربحة للدول الأصلية وهذا حسب رأينا غير 

صحيح فالمنتج يمكن له خلق قيمة بدون راس المال أما راس المال فلا يمكن له خلق القيمة لوحده وهذا ما 

 مية من راس المال. يجعل العامل البشري أكثر أه

 اثر الهجرة على التنمية الاقتصادية للبلدان النامية: .4

تتميز اغلب الدول النامية بكونها دول مصدرة لليد العاملة بنوعيها المؤهلة والغير المؤهلة 

 فاختلفت أراء الاقتصاديين في هذا المجال منذ الستينيات ويمكن تصنيفهم إلى ثلاث تيارات

ي أطلق عليه اسم الاقتصاديين والذين يعتقدون في كون الهجرة الدولية ذات اثر التيار الأول والذ

ايجابي على الدول الموردة لليد العاملة. بالنسبة إليهم، المهاجرون يقومون بتحويل الأموال إلى البلد 

 الأصلي كما انه في حالة عودة المهاجرين فأنهم يعودون بخبرات اكتسبوها في الخارج.



والذي  Bhagwatiالسبعينات ظهر تيار جديد ذو نزعة تشاؤمية قاده الاقتصادي الكبير مع بداية 

قال أن الهجرة الدولية بصفة عامة وهجرة الدمغة بصفة خاصة مضرة باقتصاديات الدول النامية حيث 

 taxing the »آتها تبقيها في مصيدة الفقر. لهذا السبب قام هذا الاقتصادي في مقال اسماه 

braindrain »  باقتراح أن تفرض ضريبة على المهاجرين تدفع إلى الدولة الأصل وذلك لأنها لها الفضل

 في نشأة وتعليم هذا المهاجر.

( NELMولد تيار جديد مع بداية التسعينات في إطار ما سمي بالاقتصاد الحديث لهجرة العمل )

لإتباع هذا التيار فان تحويل الأموال، عودة والذي حاول الوصول إلى الموازنة بين التيارين, بالنسبة 

المهاجرين وراس المال البشري هي عوامل يمكن لها تعويض الدول النامية والمصدرة لليد العاملة عن 

 الخسائر الناجمة عن هجرة اليد العاملة الأكثر كفاءة.

لموالي والذي يبين فيما يلي سوف نتطرق لهذه القنوات الثلاثة والتي حاولنا تلخيصها في المخطط ا

 بدوره الديناميكية الاقتصادية لآثار الهجرة الدولية لليد العاملة على اقتصاديات الدول الأصلية

 



 جامعة أحمد زبانة غليزان

 كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية

 قسم العلوم الاقتصادية

 تخصص اقتصاد دولي                                                         مقياس التحويلات الدولية -2ماستر 

  : تدفقات الاستثمار الاجنبي : 05المحاضرة رقم 

الاستثمار الأجنبي المباشر من المواضيع الاقتصادية المهمة والمتداولة بشكلٍ كبير في الآونةة  يعد  : تمهيد

الأخيرة، حيث تتسابق الدول النامية، خاصةً، لاسةتطاا  الاسةتثماراا الأجنبيةة المباشةرة اليهةاس فالاسةتثمار 

لخارج بشكلٍ مباشر، اذ يعتبر مةن ححةد الأجنبي المباشر هو انتطال لرؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في ا

 المحركاا الأساسية للنمو الاقتصادي في البلدس

 .مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر:1

س بمنةةت اتلةةي الاسةةتثماراا التةةي يةةديرها  تعةةدتدا المهةةاهيس للاسةةتثمار الأجنبةةي المباشةةر، حيةةث تلةةرت

هس حةق اددارة، ومعمةس هةالا الاسةتثماراا تةتس حجانب؛ بسبب ملكيتهس الكاملة لها، حو تملكهس لنصيب يبرر ل

 بواساة الشركاا متعددة الجنسياااس

س تطريةةر مةةلأتمر الأمةةس المتحةةدة للتجةةارة والتنميةةة    United Nation Conference onتَةةرت

Trade and Development الاستثمار الأجنبةي المباشةر، تلةن حنةت انةوا مةن الاسةتثمار الةاي يناةوي )

لمدى، تعكس مصةال  داممةة ومطةدرة تلةن الةتحكس ادداري بةين الشةركة فةي الطاةر الأ  تلن تلاقة طويلة ا

 %اس50والشركة في قار آخر، تلن حن تتعدى نسبة مشاركة الشركة الأ  

فةةةن منممةةةة التجةةةارة العالميةةةة   ( ومنممةةةة التعةةةةاون World Trade Organizationوترت

( Organization for Economic Cooperation and Developmentالاقتصةةادي والتنميةةة  

الاستثمار الأجنبي المباشر، تلن حنت احي نشاط استثماري مستطر في بلد معةين  بلةد المنشةم(، والةاي يمتلةي 

 حصول في بلد آخر البلد المضيف(، وذلي بطصد تسيير هالا الاستثماراااس 

 .أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر:2

اشةر بمهميةة كبةرى فةي اقتصةاداا الةدول المضةيهة، حيةث حنت لةت آ ةار يتمتتع الاسةتثمار الأجنبةي المب 

كمةا .ايجابية تديدة، فهو يساهس فةي رفةع معةدلاا الاسةتثمار مةن خةلال تةدفطاا الاسةتثمار الأجنبةي المباشةر

يلعب دورًا هامًا في خلق فرص تمل جديدة، وبالتالي الحد من مشكلة الباالة، والتي تلعتبر ظاهرة منتشةرة 

كبير في الدول الناميةس كما يلأ ر الاستثمار الأجنبي المباشر تلن ميزان المدفوتاا مةن خةلال تةدفق بشكلٍ 

ةةا يجعلةةت مصةةدرًا جيةةداً للحصةةول تلةةن العمةةلاا الصةةعبة و يةةادة رحس المةةال  رؤوس الأمةةوال الأجنبيةةة، ممت

 المادي في الدول المضيهةس

ا المتطدمةة والمهةاراا ادداريةة الحديثةة للةدول يلساهس الاستثمار الأجنبي المباشر في نطل التكنولوجي

المضيهة، والتي لها دور كبير في تاوير مهارة العمال ورفع كهاءة ادنتاج؛ نمرًا لخبرة الشركاا الأجنبيةة 

بالنشاط الاقتصادي ومعرفتها الواسعة لهنون ادنتاج والتسويقس كما يسةاهس الاسةتثمار الأجنبةي المباشةر فةي 

دير والاي يعتبر حاجة ماستةة تنةد الةدول الناميةة، ويزيةد الاهتمةا  بةالبحوو والتاةوير فةي تنمية قااا التص

الدول المضيهة، بادضافة الن حنت يساهس في  يادة ادنتاجية وادنتاج ممةا يةلأدي الةن  يةادة الةدخل الطةومي، 

 ومن  ست  يادة متوسط دخل الهرد، وبالتالي تحسين مستوى الرفاهيةس 



س من الآ ار اديجابية التي يجلبها الاستثمار الأجنبي المباشر، الات حنت لةت آ ةار سةلبية ولكن تلن الرغ

تلن الدول المضيهة، حيث حنت الاستثمار الأجنبي المباشر هو وسيلة لاستنزاس  ةرواا الةدول الناميةة، وحنت 

ب تليهةا الباالةة، اذ حنت المستثمرين الأجانب قد يجلبون تطنية لا تتناسب مع ظروس الةدول الناميةة التةي ي لة

وجود هاا النوا من التكنولوجيا الاي يعتمةد تلةن الاسةتخدا  الكثيةف لةرحس المةال يعمةل تلةن تهةاقس مشةكلة 

الباالةةةس كمةةا حنت الاسةةتثمار الأجنبةةي المباشةةر قةةد يزيةةد مةةن احتكةةار الأسةةوال المحليةةة فةةي الةةدول المضةةيهة، 

 متطدمةسوبالتالي تزداد تبعية الدول النامية للدول ال

 .أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر:3

لكيةة لصصةول ادنتاجيةة فةي الةدول  تعدتدة حسب طبيعة المل يمخا الاستثمار الأجنبي المباشر حشكالاً مل

المضيهة، ومنها الاستثمار المشترك، والاستثمار المملوك بالكامل، بادضافة الن الاستثمار فةي مجموتةاا 

هصتلس حو تملياا التجميع، وكالي ةسوسيتس التتارل الن هالا الأشكال بشكلٍ مل رت  المناطق الحل

 الاستثمار المشترك:-

س الاسةةةتثمار المشةةةترك حو كمةةةا يسةةةمن ححيانةًةةا بالاسةةةتثماراا الأجنبيةةةة الثناميةةةة، بمنتةةةت اححةةةد  يلعةةةرت

مشروتاا الأتمال الاي يمتلكت حو يشةارك بةت طرفةان حو حكثةر مةن دولتةين مختلهتةين بصةهة داممةةاس حيةث 

تلةن ذلةي،  تكون الشراكة فةي رحس المةال والعلامةاا التجاريةة واددارة وبةراءة الاختةراا وغيرهةاس وبنةاءً 

يلطن هاا النوا من الاستثمار الأجنبي المباشر قبولاً وتمييداً من قبل الدول المضيهة، خاصةً، الدول الناميةة؛ 

لكونةت يلةةوفتر لهةةا مزايةةا الاسةةتثمار الأجنبةةي المباشةةر دون حن تتخلتةن تةةن حطهةةا فةةي السةةيارة تلةةن المشةةاريع 

لمشةةترك يلخهتةةج درجةةة الةةتحكتس مةةن قبةةل المسةةتثمر المطامةةة تلةةن حراضةةيها فةةي الوقةةن نهسةةتس فالاسةةتثمار ا

 الأجنبي، ويساتد تلن تعزيز الملكية الوطنيةس

 الاستثمار المملوك بالكامل:-

يلعتبر هاا الشكل من الاستثمار الأجنبي المباشر الأكثر تهضةيلاً مةن قبةل المسةتثمر الأجنبةي؛ وذلةي  

ة والتسةويق، كمةا لةت الحةق فةي انشةاء فةروا ل نتةاج لأنت المستثمر الأجنبةي يتمتةع بكامةل الحريةة فةي اددار

والتسةويق فةي حمةاكن حخةةرىس حيةث تتةردتد معمةس الةةدول الناميةة فةي ادقبةال تلةةن هةاا النةوا مةن الاسةةتثمار 

الأجنبي المباشر؛ وذلي خوفةًا مةن التبعيةة الاقتصةادية مةن خةلال سةيارة الشةركاا الأجنبيةة تلةن الأسةوال 

 حتكارس المحلية والتي تطود الن الا

 الاستثمار في مجموعات أو عمليات التجميع: -

تمخةا هةالا المشةروتاا شةةكل اتهاقيةة بةين الاةةرس الأجنبةي والاةرس المحلةةي، حيةث يطةو  الاةةرس 

الأجنبي بتزويد الارس المحلةي بمكونةاا منةتع معةين لتجميعهةا كةي تصةب  منتجًةا نهاميةًا تةا  الصةنع، وفةي 

مية، يطو  الارس الأجنبي بتطديس الخبرة والمعرفة اللا مةة والمتعلطةة بعج الحالاا، خاصةً، في الدول النا

تتهةق تليةت،  بالتصميس الداخلي للمصنع وطرل التخزين والصةيانة والتجهيةزاا الرحسةمالية فةي مطابةل تامةد مل

 بينما الارس المحلي يطو  بعملية تجميع ذلي المنتع في بلدلاس 

 المناطق الحُرة :-

رة اتلي المناطة التي تطع داخةل الحةدود الج رافيةة للدولةة ولكنهةا خةارج النمةا  يلطصد بالمناطة الحل  

الجمركي لتلي الدولة، اذ يسم  بدخول الوارداا وخروج الصادراا دون رسو  جمركيةةاس تلطةدت  المنةاطق 

رة تديد من التسهيلاا والحةوافز للمسةتثمر الأجنبةي، مةن خةلال اتهةاء الشةركاا الأجنبيةة مةن ضةريبة  الحل

الدخل وتد  فرض رسو  جمركية تلن الموارد المستوردة، وتسهيل اقامة العاملين وتوفير الااقة في تلةي 

 . المناطق بمسعار مدتومة

 

 



 

 

 

 دوافع وأهداف و محفزات الاستثمارات الأجنبي:.4

 
 دافع الاستثمار في دولة أجنبية: – (1

 

المحلن فإن قراراا الاستثمار في دولة كما هو الحال في التوا ناا الاستثمارية تلي المسوي 

 حجنبية تحددها دوافع تخهيج المخاطر و يادة العامدس

 

 : تخفيض المخاطر -1-1

 

يمكن للملأسسة حو الشركة تخهيج المخاطرة التي تتعرض لها تندما يكون معامل الارتباط بين 

المحلية التي يمكن حن يكون معمل الارتباط بين  توامد الاستثمار ضعيها وتلن تكس ادستثماراا

توامدها قويا نتيجة لمواجهتها نهس المروس ذاا الابيعة العامة فإن معامل الارتباط لعوامد 

الاستثماراا المحلية وتوامد الاستثماراا في دولة حجنبية يتوقع حن يكن حقل قوة حي من غير المتوقع 

دولتين متما لة حو حن تسير معدلاا التضخس تلي نهس الوتيرة مثلا حن تكون الدوراا الاقتصادية ل

ومن منمور حخر لا يجب حن يكون معامل الارتباط بين اقتصاد الدولتين قويا ، هاا ما يجعل الدولي 

ح ارلا المحمودة تلي حجس المخاطر حينئا يمكن للمستثمر حن يجني  مار التنويع الدولي لصنشاة التي 

و الشركاا التي تستثمر فيها حموالت، حين حن حمثلاك شركة للاستثمار في دولة تطو  بها المنشآا ح

حجنبية من شمنت حن يحطق كامل حسهس هالا الشركة مزايا لا يمكن لت حن يحططها لنهست وهاا هو الواقع 

 حيث  توجد بالهعل قيود تلي حركة رحس المال بين الدولس

 

 زيادة العائد: 2-1

يكون الدافع للاستثمار الدولي وتحطيق تامدا كبيرا دون حن يصاحب ذلي  يادة في المخاطر  كالي

التي تتعرض لها الشركة الأ س فالمنافسة في السول المحلي قد تكون في مكان يصعب فيت تلن الشركة 

فالعامد المميز قد المحلية وهنا تمني ميزة التنويع الدولي للنشاطس  اتحطيق تامد مميز تلن استثماراته

يمتي نتيجة للتخلص من التكاليف المصاحبة للتصدير، كما فد يمتي من تحطيق و تاوراا بعج 

تكاليف ادنتاج مثل تكلهة العمالة و تكلهة المواد الخا س وقد بكون من الملامس حن نشير في هاا الصدد 

تثمار غي دولة حجنبية جاذبيةس حما الن حنت اذا كان تحويل العامد المتولد مسموح بت فسوس يكون للاس

لو كان التحويل غير مسموح بت بما يعني ضرورة اتادة استثمار العامد في الدول الأجنبية فطد تهتطد 

 تلي الجاذبيةس  

 

 :أهداف الإستثمار الأجنبي-2

 

ان الأهداس التي تسعن الدولة المضيهة الن بلوغها من وراء الاستثمار الأجنبي هي 

 ـــــي:كالتالــــ

 تدفق رؤوس الأموال الأجنبيةس -

 ادست لالوادستهادة من الموارد المالية والبشرية المحلية والمتوفرة لهالا الدولس -



المساهمة في خلق تلاقاا اقتصادية بين قااتاا ادنتاج والخدماا داخل الدولة المعنية  -

 مما يساتد في تحطيق التكامل ادقتصادي بهاس

 خلق حسوال جديدة للتصدير وبالتالي خلق وتنمية تلاقاا اقتصادية بدول حخرى حجنبيةس -

نطل التطنياا التكنولوجية في مجالاا ادنتاج والتسويق وممارسة الأنشاة والوضامف  -

 اددارية الأخرىس

ساتد تنمية وتاوير المناطق الهطيرة والتي نعاني من الكساد ادقتصادي وان ادستثمار الأجنبي ي -

كلا اددارتين تلن تحطيق حهدافها وهو ما يطد  تلن الأقل من حيث المبدح الهرص لكل شريي 

لل ستهادة من الميزاا النسبية للارس الأخرس فالشركاء المحليون تكون لديهس المعرفة بالسول 

صناتية المحلي واللوام  والروتين الحكومي وفهس حسوال العمل المحلية وربما بعج ادمكانياا ال

الموجودة بالهعل، ويستايع الشركاء الأجانب حن يطدموا تكنولوجياا الصناتة وادنتاج المتطد  

 والخبرة اددارية وحن يتيحوا فرص الدخل الن حسوال التصديرس

-  

 :حوافز الإستثمار الأجنبي -3

 

تة  ، ان الطيا  بإستثماراا حجنبية ليس تملية تهوية حو ارتجالية وانما تخضع الن مجمو

المحدداا حو العوامل التي تلأ ر في مسارها وهناك تدة تناصر حساسية تتجسد في سياسة اقتصادية 

 واضحة واجراءاا تابطها في سبيل لتنميمها لعلاقاا بين الدولة والمستثمر الأجنبيس

 

   :المحددات الأساسية 

 :ونتكون مـن

 

 العنصر الاقتصادي: 3-1

 

وهو يتكون كالي من مجموتة من المحددان الاقتصادية الأساسية مثل حجس السول المحلي والنمو         

السياسة التجارية  -الميزانية النطدية -الاقتصادي بادضافة الن السياساا الاقتصادية   السياسة الجبامية

 والصناتية(س

 

 حجس السول المحلي: 3-1-1

الاستثمار ويعتمد تلن المساحة وتدد السكان والطدرة  ةتلن مردودي يلأ ر حجس السول المحلي      

الشرامية لدى المستهلكين، فالدول ذاا الدخل الهردي المرتهع تكون حكثر قابلية لاستطبال الاستثماراا 

الأجنبية حتن الدول الص يرة المجاورة لصموال الكبرى والتي تحتل مواقع استراتيجية يمكن حن تكون 

 الأجنبيةسمحل اهتما  الشركاا 

 

 :النمو الاقتصادي 3-2-1

ان الدول التي تمتا  بنمو اقتصادي وتستطاب الشركاا الأجنبية ولهاا يجب تلن الدول المضيهة حن 

تستطاب الاستثماراا الأجنبية بإفرا ها قدر كبير من التطد  لمواكبة العصر وكالي بنمو اقتصادي مرتهع 

 يطية موارين مدفوتاا ملاممة للسولسوحرصدة ميزانية مستطرة ومعدلاا فامدة حط

 

 :الخوصصة 3-1-3

خلال السنواا الأخيرة نلاحظ الدور المتزايد للطااا الخاص والأهمية التي نولتها السياساا        

الاقتصادية لهاا الطااا اتاامت فعالية لصداء الاقتصادي من خلال تهضيل ميكانيزماا السول ولهاا 

صة ملأسستها العمومية لجعلها حكثر اندماجا في السول الدولي وتحدياا انالطن بعج الدول في خوص

 العولمةس



 : تثمين الموارد البشرية 3-1-4

ان وجود يد تاملة ملأهلة وسياسة موجهة في است لال رحس المال، ادنسان لت دور ها  في قرار الشركة 

الأساسية لاستيعا  وتاوير جميع من خلال نما  تربوي وتكويني تاليس فالموارد البشرية هي الطاتدة 

 الابتكاراا التكنولوجية و يادة المزيد من الاستثماراا الأجنبيةس

 : العمل تلن تشجيع رؤوس الأموال المهاجرة 3-1-5

حي يصعب الاحتهاظ بها محليا لالي فإن رؤوس الأموال التي هربن خلال سنواا السبع الأخيرة         

اا مما يلأدي الن التخلي تن مشاريع الاستثمار المبرمجة ويلأدي الن التهاقس مليار دولار وه 3،72تطدر   

ولهاا نعرس ظاهرة هرو  الأموال المحلية تهطد الدولة مصداقيتها لدى المستثمرين الأجانب فإجراءاا 

 تهضيل النمو المدتس استطرار في اقتصاد كلي يمكن حن يساهس في خلق الثطة وجد  المستثمرين الأجانبس

 

 :السياساا الاقتصادية 3-1-6

تعدد السياساا الاقتصادية يلأ ر تلن استثمار الشركاا الأجنبية كالمتعلطة بالأجور والأسعار ومعدل      

الصرس والهامدة ومعدل الضريبة، فالدول التي تحصلن تلن نتامع اقتصادية ايجابية وحرصدة ميزانية 

ن بين حكثر الدول المستطابة لرؤوس الأموال الأجنبية مستطرة ومعدلاا تضخس ضعيهةس هاا ما يجعلها م

وكالي تابيق سياساا حكثر اتهاقا لتشجيع الصادراا وتاوير ميزان المدفوتاا لت ح ر كبير لجلب 

 الاستثمارس              

 

 العنصر القانوني 3-2

ادقتصادية وهي ''العامل ساحب لا بد من تشريعاا وقوانين تنمس العلاقاا بين حطراس البنية           

العمل، الحكومة '' اضافة الن قوانين تشجيع ادستثماراا المناسبة وتصمن حطول المستثمر والدولة بما 

يعود من قامدة تلن الارفين ولهاا تملن الكثير من الدول تلن ت يير كبير في تشريعاا ادستثمار لعديد 

 من المجالاا وتهدس الن: 

قيل والحواجز التي كانن تمنع دخول المستثمرين الن هالا الدول في بعج ال اء كل العرا -

 النشاطاا ادقتصادية مثل الخدماا المالية والبنكية، النطل، ادتلا س

 تبسيط اجراءاا ادستثمار وتوفير الحماية لتس -

 ال اء قيود الأرباح وتحويلهاس -

الوطنية والتمتع بنهس الحطول  معالجة ادستثماراا الأجنبية نهس معالجة ادستثماراا -

 وادمتيا ااس

حماية حطول الملكية حي ضمن التعويج العادل وفي الحالاا التي لا يوجد فيها ضماناا  -

رسمية ل ستثماراا، فاتهاقياا الثنامية وادنضما  الن ملأسساا متعددة الأطراس 

ستثمار والوكالة الملأسساا الجهوية لحماية ادستثمار مثل الوكالة الدولية لضمان اد

 العربية لضمان ادستثمارس

تحويل الأرباح وتو يع رؤوس الأموال من خلال وضع اجراءاا تسم  للمستثمرين  -

بالتحويل الكلي لصرباح  والعوامد لكن الوضع يختلف تلن حسب كل دولة من حيث 

يق رسو  السياسة الجبامية كوسيلة لتحهيز ادستثمار تن طريق ادتهاءاا الجبامية وتاب

 معينة تلن ادستثماراا الأجنبيةس

 

تسوية الخلافاا واللجوء الن الوساطة التحكيس في حالة تد  اتهال الأطراس تلن حل  -

 CRIDIالنزاا يمكن اللجوء الن المركز الدولي لتسوية الخلافاا المتعلطة بالاستثماراا 

 التابع للبني العالميس

 


